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Résumé 
La publicité commerciale est le moyen le plus 
important de commercialiser des produits et des 
services et est une manifestation de la concurrence 
légitime, un lien entre le consommateur et 
l’annonceur, qui s’engage à fournir au 
consommateur les informations nécessaires sur les 
produits ou services. Afin de protéger le 
consommateur contre les informations trompeuses, 
il doit exister une autorégulation de la publicité 
commerciale. Le message publicitaire doit donc 
être respecté dans le respect des règles légales, en 
plus du respect des principes généraux énoncés et 
du message publicitaire de l'ordre public et des 
valeurs morales. 
Cependant, tout cela ne suffit pas pour réduire les 
risques liés aux fausses déclarations qui ne 
respectent pas les règles et règlements établis par 
la loi. Movement de l'activité publicitaire. 
 
 

Mots clés: Consommateur, annonceur, publicité, 
message publicitaire. 

Abstract 
Commercial advertising is considered the most 
important means of marketing products and services, it 
is also regarded as a manifestation of legitimate 
competition, as it represents a link between the 
consumer and the advertiser, who is committed to 
providing the consumer with the necessary information 
about the product or service. And in order to achieve 
the prevention protection of the consumer against the 
misleading advertisements, there must be a self-
regulation for commercial advertising. 
Therefore, the publicity message must respect the legal 
rules, in addition to complying with the general 
principles stipulated, and respecting the public order 
and the moral values. However, all this is not enough 
to reduce the risks of the false advertisements in which 
the rules and regulations established by the law are not 
respected . 
In this regard, it is best for the legislator to issue a 
special law that regulates advertisements and 
establishes controls, but in return does not exaggerate 
establishing controls that would paralyze the 
movements of advertising activity. 
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ا یعد مظھر من مظاھر یعتبر الإشھار التجاري أھم وسیلة لتسویق المنتوجات و الخدمات،كم
المنافسة المشروعة ، إذ یمثل حلقة وصل تربط بین المستھلك و المعلن الذي یلتزم بإمداد 
المستھلك بالمعلومات اللازمة المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة . وحتى تتحقق الحمایة الوقائیة 

جاري، لذا فیجب للمستھلك من الإشھارات المضللة، لا بد من وجود  تنظیم ذاتي للإشھار الت
إحترام الرسالة الإشھاریة للقواعد القانونیة ، إضافة الى الإلتزام  بالمبادئ العامة 

 المنصوص علیھا وإحترام الرسالة الإشھاریة للنظام العام و القیم الأخلاقیة.
لكن كل ھذا غیر كافي للحد من المخاطر التي تنجر عن الإشھارات المغلوطة والتي لا 

القواعد و التنظیمات المقررة قانونا، فالأجدر بالمشرع الجزائري أن یقوم تحترم فیھا 
بإصدار قانون خاص ینظم الإشھارات ویقوم بوضع ضوابط لممارسة النشاط الإشھاري 

 شریطة ألا یكون تطبیقھا(الضوابط القانونیة) من شأنھ شل حركة النشاط الإشھاري.
 

 الإشھاریة. رسالةالمعلن، الإشھار، ال :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة
ل ما یشھده الإقتصاد العالمي من تطور واتساع ومع بروز ظاھرة العولمة في ظ        

و الإنفتاح الإقتصادي، تمخض عن كل ھذا تطور للمنتجات و الخدمات المعروضة 
للاستھلاك. و الجزائر كغیرھا من الدول التي عرفت فیھا الحیاة الإقتصادیة في الزمن 

مستھلك، وذلك في ایجاد وسیلة تربط الحالي تسابقا كبیرا من أجل إرضاء رغبات ال
المنتوج بالمستھلك لتجعل ھذا الأخیر أمام علم كافي بكل ما یتعلق بالمنتوج المقدم 
للإستھلاك. تتمثل ھذه الوسیلة في الإشھار التجاري الذي یعتبر جزءا ھاما و متمیزا 

 . من وسائل التسویق والبیع المسبق
الذي  02/04من القانون رقم  03لیھ المادة إن التعریف القانوني للإشھار نصت ع 

حیث جاء فیھا ما یلي: " یقصد في )1(یحدد القواعد المطبقة عل الممارسات التجاریة 
مفھوم ھذا القانون بما یأتي: ".........الإشھار كل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو غیر 

ئل الإتصال مباشرة الى ترویج بیع السلع أو الخدمات مھما كان المكان أو وسا
 ."المستعملة
وإن كان الإشھار التجاري ھو مظھر من مظاھر التسویق أو آداة لإعلام           

المستھلكین بالمنتجات و الخدمات المعروضة ، إلا أن ھذا لا یمنع من وجود آثار 
جانبیة للإشھار التجاري و التي تعود بالضرر على أمن وسلامة المستھلك.الأمر الذي 

ضرورة فرض حدود على على الإشھار التجاري لا تھدف الى تحقیق حمایة أدى إلى 
المستھلك فحسب، بل أیضا تنظیمھ ووضعھ في حیز قانوني حتى تتفادى كل مساس 
بأمن وصحة المستھلك. وتنظیم الإشھار التجاري یرجع لأسباب منھا ما تعلق بالنظام 

. وكذلك دفتر  1999لإشھار العام  وھو ما تشاركتھ المواد التي تضمنھا قانون ا
الشروط الخاص بكل سند إشھاري بالإضافة الى النصوص العامة المتعلقة بتعمیم 
استعمال اللغة الوطنیة و أحكام قانون العقوبات ، و الرقابة على مدى احترام ھذه 
الحدود والشروط تمارس من قبل الھیئات المتخصصة كالمجلس الأعلى للإعلام، إلى 

الذي یسھر على تطبیق القوانین ، أیضا القانون الدولي للممارسات  جانب القضاء
الصادقة و الأمنیة في مجال الإشھار و الذي وضعتھ غرفة التجارة الدولیة الذي 

  .یتضمن تنظیم محكم لشكل و محتوى وطرق بث الرسائل الإشھاریة
ام السلطات إن الفراغ القانوني بخصوص موضوع الإشھار التجاري، لم یكن عائقا أم

المعنیة التي یبقى لزاما علیھا إیجاد السبل اللازمة لتنظیم الإشھار التجاري، وذلك 
لكونھ یعتبر نشاطا تجاریا لھ ضوابطھ. وھذا ما یتجلى في العدید من النصوص 
القانونیة التي كان المشرع الجزائري یحاول من خلالھا ملأ الفراغ التشریعي فیما 

تجاري في علاقتھ مع المستھلك. ومن خلال ھذه النصوص یخص موضوع الإشھار ال
 .المختلفة یمكن إستنباط الضوابط القانونیة التي یقوم علیھا الإشھار التجاري

لقد تواترت الدراسات القانونیة في ھذا المجال من أجل تحدید و ضبط المفاھیم 
د بلوغھ من خلال القانونیة المتعلقة بموضوع الإشھار التجاري، غیر أن  الھدف المرا

القیام بھذه الدراسة یكمن في التأكد من توفیر الحمایة الوقائیة للمستھلك من كل خطر 
 .ناتج عن الإشھار التجاري غیر المشروع

و ھذا ھو الأمر الذي جعلنا نتسائل: ھل إستطاع المشرع وضع الضمانات اللازمة 
وإن وجدت ھذه الضمانات  لتأمین المستھلك من الإشھارات التجاریة غیر المشروعة،

 ھل ھي كافیة لتقریر الحمایة الوقائیة للمستھلك ؟
وعلیھ یتمحور موضوع ھذه الدراسة حول تلك القواعد التي أقرت لتنظیم الإشھار 

 .التجاري ومدى نجاعتھا في تحقیق الحمایة الوقائیة للمستھلك
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 المبحث الأول:  الضوابط المتعلقة بالإشھار التجاري
على الرغم من الفراغ القانوني الذي یشوب موضوع الإشھار، إلا أن ھذا لم           

 )2(یمنع من إیجاد سبل لتنظیمھ و لو بشكل جزئي ، بإعتباره نشاطا تجاریا لھ ضوابط.
و یتجلى ھذا في العدید من النصوص القانونیة التي حاول المشرع الجزائري من 

لإشھار في علاقتھ بالمستھلك ، فبالإضافة الى خلالھا ملأ الفراغ التشریعي لموضوع ا
الذي بقي مجمدا لحد الساعة، نجد مراسیم أخرى 1999مشروع قانون الإشھار لسنة 

ثم صدر بعد  )3(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش . 90/39مثل المرسوم التنفیذي رقم 
نصا على  )5( 91/103والثاني رقم  )4( 91/101ذلك مرسومین آخرین الأول رقم 

المتعلق بالقواعد المطبقة  02/04الإلتزامات المتعلقة بالإشھارات وكذلك القانون رقم 
ھذا دون أن  ننسى العودة الى نصوص القانون المدني  )6(على الممارسات التجاریة 

الجزائري . من خلال كل ما سبق یمكن لنا أن  نستنبط الضوابط القانونیة المتعلقة 
 .بالإشھار التجاري

 
  المطلب الأول : الشروط الواجب توافرھا في الإشھار التجاري 

یخضع الإشھار التجاري لجملة من الشروط الواجب التقید بھا  درءا لأي خطر    
ماس بأمن و صحة المستھلك ، ھذه الشروط تنقسم الى مجموعتین: فھناك شروط 

ومجموعة أخرى من متعلقة بالشيء المعلن عنھ و الطرف المعلن (الفرع الأول) ، 
 .الشروط وھي المتعلقة بالرسالة الإشھاریة في حد ذاتھا (الفرع الثاني)

 الفرع الاول: الشروط المتعلقة بالشيء المعلن عنھ و الطرف المعلن
بإعتبار الإشھار التجاري نشاطا ترویجیا للمنتجات و الخدمات المعروضة ، فإنھ   

الشئ المعلن عنھ والذي یجب أن تتوفر فیھ یساعد المستھلك في إتخاذ قراره بشراء 
مجموعة من الشروط وھو ماسیتم التطرق إلیھ (أولا) ، دون أن ننسى أیضا تلك 

 الشروط الخاصة بالطرف المعلن (ثانیا)
 

 :الشروط المتعلقة بالشيء المعلن عنھ -أولا
 یقصد  بالشيء المعلن عنھ، محل الإشھار التجاري أي موضوعھ، والذي قد یكون

المتعلق  89/02عبارة عن سلعة أو خدمة. لقد جاءت المادة الثانیة من القانون رقم 
بالقواعد العامة لحمایة المستھلك بالنص على ما یلي :"كل منتوج سواء كان مادیا أو 

.  ویلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري )7(خدمة أیا كانت طبیعتھ"
والذي  09/03وھو نفس الأمر بالنسبة للقانون رقم إعتبر الخدمة جزءا من المنتوج. 

اعتبر المنتوج كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا.  
 140وعلیھ فإن المنتوج و الخدمة یمثلان العملیة الإشھاریة. ھذا، وقد جاء في المادة 

نتوجا كل منقول ولو من التقنین المدني الجزائري على أنھ : "یعتبر م 2مكرر فقرة 
كان متصلا بعقار ، لا سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات 

  "(8)و الصناعة الغذائیة و الصید البري و البحري و الطاقة الكھربائیة
كما یمكن أن یكون الشيء المعلن عنھ عبارة عن خدمة والتي ورد تعریفھا في المادة 

على أنھا: "كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة: حتى و لو  09/03 من القانون رقم 03
وتجدر الإشارة إلى أن للخدمة  )9(كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة".

مفھوم واسع، وتشمل أنشطة عدیدة، متنوعة كتأجیر السیارات، وخدمة وإدارة الدیون 
یتعلق بأعمال وكالات السعر،  و تحصیلھا، وتنظیم العروض و المؤتمرات، وكل ما

والسیاحة وخدمات الصیانة والتصلیح و التصمیم...الخ وكل ھذا قد یكون موضوعا 
 .للإشھار التجاري
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لقد أدرجت بعض العملیات الواردة على العقار في نطاق القانون التجاري و           
عقار أمر قانون الإستھلاك ، ومن خلال ھذا أصبحت الإشھارات الواردة على ال

طبیعي . أما بالنسبة للأموال المنقولة المعنویة ،كبراءات الإختراع و الألحان 
 .الموسیقیة ...الخ، فھي الأخرى لا یمكن إخراجھا من دائرة الإشھار التجاري

ھذا عن محل الإشھار الذي قد یكون منتجا أو خدمة، غیر أنھ ینبغي أن لا یفھم من 
التجار فقط ، فقد یصدر الاشھار مثلا عن جمعیات  وراء ذلك أن الإشھار حكر على
 . (10)لیس من أغراضھا تحقیق الربح

كما تقوم بھ مثلا جمعیات حمایة البیئة للترویج على حمایة البیئة، وفي ھذا الإطار فقد  
 .(11)نظم المشرع الفرنسي أحكام الإشھار ذات الصلة بالبیئة

یستوجب أن یكون محل الإشھار مشروعا بغض النظر عن طبیعة السلعة أو الخدمة ، 
 .1999وخالیا من العیوب أي سلیما وفقا لما جاء بھ مشروع قانون الإشھار لسنة 

 
  : الشروط المتعلقة بالطرف المعلن -ثانیا
المعلن ھو  التاجر أو الھیئة أو المصالح الحكومیة أو الجمعیات أو الأفراد الذین       

من أجل الترویج لمنتجاتھم أو خدماتھم. وقد عبر عنھ یستخدمون الإشھار التجاري 
 1فقرة  3في المادة  23/06/2004المؤرخ في  04/02المشرع الجزائري في قانون 

بتسمیة العون الإقتصادي وھو   "كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت 
تحقیق الغایة التي  صفتھ القانونیة، یمارس نشاطھ في الإطار المھني العادي أو بقصد

 ."(12)أسس من أجلھا

فیما یخص الشروط المتعلقة بالمعلن تتمثل في: وجوب تطبیق  المعلن للإلتزام المتعلق 
بضرورة إظھار إسمھ في الإشھار التجاري، كما یجب أن یكون جادا في عرضھ 
للمنتجات و الخدمات، ویجب أن یكون ما عرضھ متوفرا، إذ لا یجوز أن تتضمن 

سالة الإشھاریة سلعة لا تتوفر بكمیات كبیرة ، أو أن یكون العرض محدودا. بل الر
 .یجب أن تفي ھذه الأخیرة بطلبات المستھلكین المتلقین للرسالة الإشھاریة

كما یشترط على المعلن أن یقدم التصریح الصادق بمحتویات المنتج أو الخدمة. ویكون 
ة التي تتعلق بالمنتوج وتعرف بھ ھذا ما التصریح صادقا إذا تضمن البیانات الصحیح

  .(13)1999من مشروع قانون الإشھار لسنة  18نصت علیھ المادة 

 

 الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالرسالة الإشھاریة
قبل التطرق إلى ھذه الشروط، یجب تحدید المقصود بالرسالة الإشھاریة (أولا) ثم  

 .ھا في الرسالة الإشھاریة (ثانیا)الحدیث عن الشروط الخاصة والواجب توافر
  :المقصود بالرسالة الإشھاریة -أولا

الرسالة الإشھاریة ھي مضمون وشكل الإشھار المراد إرسالھ، فھي تحتوي على  
 .(14)بیانات خاصة بالسلعة أو الخدمة وخصائصھا، صفاتھا ووظائفھا

لى الجمھور لتعریفھم وتعرف أیضا  بأنھا: " مجموع الرسائل التي یوجھھا المعلنون إ
 ."(15)بالسلع و الخدمات التي یقدمونھا، مستخدمین في ذلك وسائل الإتصال المتاحة

ومن مزایا الرسالة الإشھاریة أنھا تتسم بالوضوح ، والتوجھ نحو الھدف مباشرة ، 
وھناك عدد من المعلومات الأساسیة اللازمة للبدء في إعداد و تحریر الرسالة 

 :مطروحة على شكل الأسئلة الآتیة الإشھاریة، وھي
(ما الھدف من الإعلان ؟ ما نوع الوسیلة المستخدمة لنشره؟ ماطبیعة الجمھور 

  (16)المستھدف من قبل الإعلان ؟...الخ)
 



 القواعد الوقائیة المنظمة للإشھار التجاري
 

 

 
233 

حتى تكون الرسالة الإشھاریة فعالة تحقق الأھداف  الشروط الواجب توافرھا: -ثانیا
 :الشروط وھي المرجوة منھا، وجب أن تتوفر على جملة من

 
إن الرسالة الإشھاریة على إختلاف أنواعھا و السند  تحدید الطابع الإشھاري :- 

المستعمل فیھا، یشترط فیھا أن تكون معرفة ومحددة للطابع الإشھاري، حیث یمنع 
الإشھار المجھول والغیر معرف في التلفزة أو الإذاعة أو الصحافة وھذا طبقا لما جاء 

من القانون الدولي للممارسات الصادقة و الأمنیة في مجال  12في نص المادة 
 .الإشھار

 
یجب أن تتمیز الرسالة الإشھاریة بالبساطة و الوضوح،  لغة الإشھار التجاري :- 

وإعتماد اللغة التي یستطیع فھمھا المستھلك. ولذا وجب إعتماد اللغة الوطنیة. وھو ما 
، المتضمن تعمیم 03/04/1974في  المؤرخ 74/70أكده المرسوم التنفیذي رقم 

و ذلك في المادة الأولى منھ والتي  )17(إستعمال اللغة العربیة في الإشھار التجاري
تنطبق مقتضیاتھا على اللافتات و الملصقات و النشرات الإشھاریة. كما ألزم المشرع 

ر وذلك الجزائري المعلن أن ینشر إشھاره في جریدة تصدر باللغة التي أعد بھا الإشھا
 .1999من مشروع قانون الإشھار لسنة  08طبقا لنص المادة 

من نفس القانون على أنھ: " كل إشھار تبثھ الوسائل السمعیة  10كما أضافت المادة 
 ."البصریة في الجزائر ، یجب أن یكون باللغة العربیة

یون إلى جانب النصوص السابق ذكرھا ، فإن دفتر شروط السندات الإشھاریة كالتلفز
 .و الإذاعة، ینص  ھو الآخر على إستعمال اللغة الوطنیة في الومضات الإشھاریة

و المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة  91/05من قانون رقم  20كما نصت المادة 
:" تكتب باللغة العربیة وحدھا ، العناوین ، واللافتات ، والشعارات، والرموز،  )18(

 "واللوحات الإشھاریة
ودة الى القانون الفرنسي، فھو الآخر یلزم أن یكون الإشھار باللغة الفرنسیة و وبالع

 المسمى قانون 1994أوت  4الصادر في  94/665ذلك طبقا لما ورد في القانون رقم 
 (19)Toubon  وللإشارة فإن ھذا القانون إستثنى التسمیات المتعلقة بالمنتجات أو

كما یعاقب ھو الآخر بغرامة مالیة كل مخالف  الخدمات أو أسماء الأشخاص المعنویة.
  .(20)للقواعد الخاصة باللغة الفرنسیة

 
صحة البیانات الواردة في الرسالة الإشھاریة :إن صحة التطابق الحاصل بین  -

البیانات الواردة في الإشھار التجاري و خصائص المنتوجات و الخدمات ھو الشيء 
بیانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة، وبالتالي خلق الذي یعمل على إمداد المستھلك بال

 .الرغبة لدى المستھلك بإقتناء المنتوج وذلك من خلال كسب المعلن لثقة المستھلك
یشترط أن یكون الإشھار واضحا غیر غامض، بحیث یتم تزوید المستھلك بمعلومات 

ستھلك بإعطاء واضحة عن المنتوج أو الخدمة المعروضة على المستھلك بما یسمح للم
بالنسبة للتشریع الجزائري فمن  )21(الموافقة على التعاقد عن وعي و إدراك كاملین. 

منھ في الفقرة الأولى أكد  44في المادة  )22( 91/101خلال المرسوم التنفیذي رقم 
من المرسوم التنفیذي  41على ضرورة الوضوح في البلاغات الإشھاریة. كذلك المادة 

  .2)(91/1033رقم 
 

أما التشریع الفرنسي فلقد إشترط ھو الآخر وجوب الوضوح في الرسالة الإشھاریة، 
المعدل و المتمم بالقانون رقم  1986وھو ما یمكن ملاحظتھ في القانون الصادر سنة 

 )24(المتعلق بوسائل الإعلام السمعیة البصریة  09/07/2004المؤرخ في  04/669
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لي:" الرسائل الإشھاریة التي تذاع بواسطة منھ على ما ی 43حیث نصت المادة 
 ."الوسائل المبینة في ھذا القانون یجب أن تكون محددة وخالیة من اللبس و الغموض

ویشترط أیضا في الرسالة الإشھاریة أن تقدم المعلومات الصادقة حول المنتوج. و 
شھار الصدق ھو الإخبار بالشيء على ماھو علیھ في الواقع. فإذا كان محتوى الإ

مجموعة من المعلومات حول سلعة معینة أو خدمة معلن عنھا، فیجب أن تكون تلك 
المعلومات صادقة، بحیث تكون كل صفة یذكرھا المعلن حول المنتوج أو الخدمة 

 .(25)موجودة بالفعل في السلعة أو الخدمة
      

  المطلب الثاني:  المبادئ المتعلقة بالرسالة الإشھاریة
ق المعلن الإلتزام بالتصریح الصادق محترما في ذلك المبادىء العامة یقع على عات

الواردة في مدونة القواعد الدولیة في مجال الإشھار تحت عنوان " أخلاقیات 
، وذلك إنطلاقا من مراعاة الآداب العامة و إحترام القیم الأخلاقیة. ومن ھذا )26(المھنة"

الرسالة الإشھاریة تتمثل في مراعاة الآداب  المنطلق فإن المبادئ الواجب احترامھا في
 .العامة (الفرع الأول)، و إحترام القیم الأخلاقیة (الفرع الثاني)

 
  : الفرع الأول: مراعاة الآداب العامة

یقصد بالآداب العامة مجموعة من الأسس الأخلاقیة التي تھدف إلى الحفاظ على كیان 
فھي جزء لا یتجزأ  )27(خلاقي للنظام العام.المجتمع بحیث تشكل ھذه الأسس الجانب الأ

منھ، لأن النظام العام ما ھو إلا مجموعة من المبادئ الأساسیة الإجتماعیة و السیاسیة، 
 .الثقافیة، الإقتصادیة التي یقوم علیھا المجتمع

ولكون العلاقة وطیدة بین الإشھار و المجتمع، فبات على المعلن أن یلتزم بعرض 
ریق الرسالة الإشھاریة متقیدا بالأسس الجوھریة والقیم الأدبیة لكل منتوجاتھ عن ط

مجتمع. بالإضافة إلى ضرورة الإبتعاد عن العنف و عدم الإخلال بالآداب العامة ومنع 
  .كل إشھار مخالف لھا وللنظام العام

 ویمكن حصر المبادىء العامة المتعلقة بإحترام الآداب و الأخلاق والنظام العام والتي
  :تتفق علیھا معظم الدول فیما یلي

 .یشترط في الإشھار نبذ ما ھو مخالف للأخلاق ومخل بالآداب -
 .أن یكون الإشھار خالیا من كل إبتذال -
 ,أن تحترم القیم الوطنیة و العالمیة -
 .أن لا تستغل غفلة و تجاھل المستھلك -
فع إلى المجازفة قصد تأكید كما یتعین على الإشھار أن لا یتضمن مشاھد عنیفة أو ید -

 و الشعوذة...الخ )28(فاعلیة المواد المشھر بھا ، وكذا الإشھار الذي یشجع الخرافات
ألا یتضمن الإشھار الموجھ للأطفال أو القصر أي إشارة أو تلمیح بشيء یمكن أن  -

 .یلحق ضررا
و ألا بتضمن الإشھار في استعمال صورة المرأة أي تلمیح یمس بكرامتھا - 

 .(29)سمعتھا
 .كما یمنع كل إشھار مخالف للأمن العمومي -
 

 : الفرع الثاني: إحترام القیم الأخلاقیة والإجتماعیة
  

تتمثل القیم الأخلاقیة في مجموعة من المتغیرات الإجتماعیة التي تحكم علاقات 
و لذلك المستھلكین فیما بینھم، وتتبلور في إطارھا علاقتھم بالإشھار و نظرتھم إلیھ ، 

فإن سلوك المستھلك إزاء إشھار معین یتأثر بجملة من المتغیرات الداخلیة بما فیھا تلك 
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الناتجة عن تعاملھ مع الأفراد و المجتمع. ولھذا  فإن الإشھارلھ دور أساسي  في 
 .التعبیر عن القیم الأخلاقیة و الإجتماعیة للمجتمعات

رى في قیمھ الأخلاقیة، ولذلك فإن والمجتمع الجزائري یختلف عن المجتمعات الأخ 
الأحكام المطبقة على الإشھار التجاري الجزائري ھي أیضا واجبة التطبیق على 

من  58الإشھار الأجنبي الذي یبث في الجزائر وعلى ھذا الأساس نصت المادة 
نصت على مایلي : " یخضع الإشھار المستورد و  1990مشروع قانون الإشھار لسنة 

ي الجزائر، إلى نفس الأحكام المتعلقة بالإشھار المعد و المبث في التراب المعد للبث ف
 ."الوطني

ویقصد بالأحكام في ھذه المادة تلك المنصوص علیھا في المشروع التمھیدي للإشھار  
و المتعلقة بمنع التضلیل من خلال الإشھار التجاري . وألا یخدش الإشھار القناعات 

تبقى مسألة احترام الرسالة الإشھاریة للقیم  )30(سیاسیة للأفراد.الدینیة أو الفلسفیة أو ال
 .الأخلاقیة ھي نسبیة مرتبطة بإختلاف المجتمعات و الأزمنة

 
مما سبق ،یمكننا القول أنھ بالرغم من وضع ھذه الضوابط لتنظیم الرسالة الإشھاریة، 

ع  من بعض وسن المشرع لمواد تعاقب على الإخلال بھا . إلا أن الأمر لم یمن
التجاوزات الحاصلة في ھذا المجال ، حیث یتم عرض الكثیر من الرسائل الإشھاریة 
التي ھمشت فیھا الآداب العامة و النظام العام و تعویضھا بقیم دخیلة على المجتمع. 

 .وذلك في ظل غیاب قانون ینظم الإشھار
                

الجزائري قد تفطن بشكل جید لھذا  إلا أن الشيء الواجب الإشارة إلیھ أن المشرع
الأمر و أصبح یحرص كل الحرص على منع وحظر ھذا النوع من الإشھارات التي 
من شأنھا أن تطمس شخصیة المستھلك الجزائري، ذلك أنھ حتى وإن صمم المعلن 
إشھار مشاھد مخالفة للنظام العام، فإن الوسائل الإشھاریة ذاتھا تمتنع عن بث ھذه 

وھذا ما تؤكده المواد المنصوص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم  الإشھارات،
91/101(31).  

 
 المبحث الثاني: التنظیمات الخاصة ببعض النشاطات الإشھاریة

 
بالنظر الى الآثار الجانبیة المترتبة عن استعمال و استھلاك بعض المنتوجات، فقد 

یتعلق بالإشھارالتجاري أخضعھا المشرع الجزائري الى تنظیم قانوني خاص فیما 
زیادة الى التنظیم العام المطبق على كافة المنتوجات والخدمات. ولھذا إشترط المشرع 

لممارسة الإشھارات  autorisation priable ضرورة الحصول على ترخیص مسبق
 .التجاریة المتعلقة بھذه المنتوجات التي سیتم التطرق إلیھا في المطلب الأول

ئري حرص على تنظیم و مواجھة بعض الإشھارات الخاصة ببعض إن المشرع الجزا
، حیث قام  بمنع بعض الإشھارات التجاریة  )32(المنتوجات بموجب نصوص خاصة 

عن طریق نصوص قانونیة عامة وخاصة، وھو ما یسمى بالإشھارات التجاریة 
 .المحظورة وھو ما تمت دراستھ في المطلب الثاني

 
 :ات التجاریة الخاضعة لشرط الترخیص المسبقالمطلب الأول:  الإشھار

 
یقصد بالترخیص المسبق،  ذلك التصریح الذي یمنحھ صاحب الحق (السلطة 
المرخصة) الى شخص آخر (المعلن المرخص لھ) لآداء الإشھارات المشمولة بذلك 
الترخیص. أما عن حالات منح الترخیص المسبق فتتمثل في  حالة كون محل الإشھار 
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ینة (الفرع الأول)، في حالة إستعمال لغة أجنبیة تكملة لنص الإشھار (الفرع سلعا مع
  .الثاني)، في حالة ممارسة الإشھار الخارجي في أماكن محددة (الفرع الثالث)

 
 الفرع الأول: في حالة كون محل الإشھار سلعا معینة

 
ولذلك فتعد  تحتل المنتوجات الصیدلانیة مكانة ھامة بالنظر الى وظیفتھا الصحیة.

المنتوج الوحید الذي یخضع لنظام الترخیص المسبق. ولذلك وجب على المعلن أن 
یتحصل على ترخیص مسبق من وزیر الصحة العمومیة، كما أن المعلن الراغب في 
الحصول على تأشیرة بالنسبة للمنتوجات الصیدلانیة وجب علیھ تقدیم مشروع الرسالة 

 .الإشھاریة الى الجھة المختصة
على مدة التأشیرة و ھي )33(، 92/286من المرسوم التنفیذي رقم  9وقد نصت المادة 

خمس سنوات ، ویمكن لوزیر الصحة العمومیة سحب التأشیرة من المستفید بنفس 
یوم من  30الطریقة التي منحت لھ، وذلك بعد تمكین المعني من تقدیم ملاحظتھ خلال 

 .تبلیغھ بقرار السحب
 

 في حالة استعمال لغة أجنبیة تكملة لنص الإشھارالفرع الثاني: 
 

كقاعدة قانونیة اشترط المشرع الجزائري ضرورة نشر الرسالة الإشھاریة باللغة 
الوطنیة، إلا أن الإستثناء یكمن في سماح المشرع الجزائري للمعلن أن یضیف اللغة 

  .الأجنبیة في الرسالة الإشھاریة بمعنى تكون مكملة للنص العربي
ي ھذه الحالة یشترط على المعلن الحصول على ترخیص مسبق. بالنسبة للجھة ف

المانحة لھذه الرخصة تتمثل في  المجلس الأعلى للإعلام و ھو ما جاء النص علیھ في 
: " تبث البلاغات الإشھاریة باللغة  91/101من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة 

كم عندما یكون استعمال علامات عبر التراب العربیة غیر أنھ یمكن الإخلال بھذا الح
الوطني، تتضمن ألفاظا وبیانات ضروریة بلغة أجنبیة، نوعیة كانت أو توضیحیة 
بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المعنیة ویمنح المجلس الأعلى للإعلام رخصة 

 "...(34)بذلك

 
نص المشرع ولكن المشكلة الراھنة، تكمن في حل المجلس الأعلى للإعلام ، ولم ی

على ھیئة أخرى تمنح لھا سلطة الترخیص بإستعمال لغة أجنبیة مكملة للنص العربي 
 12/05القانون العضوي رقم  8الفقرة  40في الرسالة الإشھاریة. بالرجوع الى المادة 

المتعلق بالإعلام، نلاحظ أن سلطة ضبط الصحافة  12/01/2012المؤرخ في 
بة الإختصاص في منح الترخیص المتعلق بإستعمال المكتوبة یمكن لھا أن تكون صاح
  .(35)لغة أجنبیة تكملة للنص الإشھاري

 
 الفرع الثالث: في حالة ممارسة الإشھار الخارجي في أماكن محددة

 
الإشھار الخارجي، وھو كل إشھار یتم بواسطة الملصقات، اللافتات ، واللوحات   

م الإشھاریة المتنقلة، وكذا الإشھار الصوتي الثابتة و الموجھة و المتنقلة و كل الدعائ
 .(36)عبر الطریق العمومي الى جانب الكتابات و الرسوم على الجدران

إن الإشھار الخارجي عن طریق الملصقات محتكر من طرف الوكالة الوطنیة للنشر و 
التوزیع و الإشھار الى جانب الجماعات المحلیة و المنظمات الوطنیة و الجمعیات 

اضیة و الثقافیة. واللوحات و اللافتات المعدة للملصقات ھي ملك للبلدیات الری
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واستعمالھا یكون من طرف الوكالة الوطنیة للنشر و الإشھار، وكذا الھیئات المحلیة و 
 .(37)ذلك بموجب عقد المدة قابل للتجدید

إن  الترخیص في حالة ممارسة الإشھار الخارجي  یمنح من قبل رئیس المجلس 
شعبي البلدي إذا كان الطریق محلیا أو داخلیا، وكذلك من طرف الوالي إذا كان ال

طریقا عمومیا أو سریعا. أما إذا تعلق الأمر بالطریق الوطني، فالسلطة المانحة لھذا 
 .الترخیص ھو وزیر الداخلیة

 
المسبق،أیضا  في حالة أخرى منصوص علیھا في القانون رقم و یمنح الترخیص 

منھ والتي جاء فیھا ما یلي:  22في المادة  )38المتعلق بحمایة التراث الوطني( 98/04
"یحظر وضع اللافتات و اللوحات الإشھاریة أو إلصاقھا على المعالم التاریخیة 

رة المكلقة بالثقافة". المصنفة أو المقترح تصنیفھا إلا بترخیص من مصالح الوزا
 .وجدیر بالذكر الى أن مخالفة ھذا الإجراء یعاقب علیھ القانون بجزاءات مالیة

 
 :التجاریة المحظورة الثاني: الإشھاراتالمطلب 

ھناك بعض المنتوجات و الخدمات التي تم حظر الإشھارات التجاریة المتعلقة بھا 
ھا الإشھارات التجاریة المحظورة بنصوص قانونیة عامة وخاصة بنوعیھا، ویطلق علی

و التي یمكن حصرھا في ثلاث نقاط: الإشھار المضلل (الفرع الأول)، حظر الإشھار 
 .حول بعض السلع و الخدمات (لفرع الثاني)

 
 الفرع الأول: حظر الإشھار المضلل

 
، كل إشھار تضلیلي من شأنھ الإخلال 02\04یمنع قانون الممارسات التجاریة لسنة 

أ النزاھة. و الإشھار المضلل ھو ذلك الإشھار الذي یؤدي إلى تغلیط المستھلك بمبد
 ,سواء باستعمال الكذب أو دون استعمالھ

من قانون الممارسات التجاریة الحالات التي یكون فیھا الإشھار  28وقد حددت المادة 
و  تضلیلي وبالتالي غیر مشروع بنصھا على :" دون الإخلال بالأحكام التشریعیة

التنظیمیة الأخرى المطبقة في ھذا المیدان یعتبر إشھارا غیر شرعي و ممنوعا كل 
 :إشھار تضلیلي، لا سیما إذا كان

یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف  -1
 .منتوج أو خدمة أو بكمیتھ أو وفرتھ أو ممیزاتھ

لإلتباس مع بائع آخر أو منتجاتھ أو أو خدماتھ یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى ا -2
 .أو نشاطھ

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على  -3
مخزون كاف من تلك السلع أولا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة 

 ."بالمقارنة مع ضخامة الإشھار
إلى أن التضلیل من شأنھ المساس بمصالح ومن خلال نص المادة السابق، نشیر 

المستھلك المشروعة ، لا سیما إذا تعلق الأمر بتعریف المنتوج أو الخدمة أو ممیزاتھ 
بما یوقعھ في غش و تدلیس ، وكذلك الأمر بالنسبة لإرتفاع الأسعار بسبب إدعاء 

 .العون الإقتصادي ندرة المنتوج أو الخدمة
ھار التضلیلي كل إشھار یتم بأیة وسیلة كانت ، ویتناول وعلى ھذا ینبغي إعتبار الإش 

سلعة أو خدمة ویتضمن عرضا أو بیانا أو إدعاءا كاذبا أو مصاغ بعبارات من شأنھا 
أن تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى خداع أو تضلیل المستھلك أو التدلیس 

في الإعلان قد یقع على  علیھ في أحد الأمور المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، والتضلیل
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عنصر أو أكثر من عناصر المنتج أو الخدمة محل الإعلان بحیث یكون من شأن ھذا 
التضلیل دفع الجمھور إلى الإقبال على منتجات أو خدمات ما كان لیقبل علیھا أصلا أو 
كان یمكن أن یقبل علیھا لكن وفقا لشروط مختلفة ، ومحل التضلیل قد یتصل بالمنتج 

دمة ذاتھا وقد یقع ھذا التضلیل على عناصر خارجیة أو مستقلة عن المنتج أو أو الخ
  )39(.الخدمة

 
  :الفرع الثاني: حظر الإشھار التجاري المتعلق ببعض السلع و الخدمات

 
في إطار حمایة المستھلك من الإشھارات التجاریة الضارة أخضعت التشریعات 

جات لقیود معینة قد تصل في بعض الحالات الوطنیة و الدولیة الإشھار عن بعض المنت
إلى حظر الإعلان عنھا،بسبب طبیعتھا الخطرة وآثارھا الضارة على المستھلك ، 
وتتمثل في المشروبات الكحولیة والتبغ والمواد الصیدلانیة (أولا)وسوف یتم الحدیث 

 :عن حظر الإشھار التجاري حول بعض الخدمات (ثانیا)على النحو التالي
 

حظر الإشھار التجاري المتعلق بالمشروبات الكحولیة و التبغ، و المواد   -أولا
 :الصیدلانیة

 
إن الحدیث عن المشروبات الكحولیة یثیر  فیما یخص المشروبات الكحولیة والتبغ:

المؤرخ  85/05نقاشات لكونھ مصدر نزاع عمیق. فبالرجوع الى قانون الصحة رقم 
 64الجزائري شرب الخمر. حیث منعت المادة ، نبذ المشرع )40( 16/02/1985في 

منھ: تناول المشروبات الكحولیة، وعلى الھیئات المعنیة السھر على محاربة ھذه 
من نفس القانون فقد منعت الإشھار التجاري لمختلف أنواع  65الظاھرة ، أما المادة 

 .الكحول
المواد الكحولیة، بالإضافة الى قانون الصحة الجزائري الذي تناول الحدیث عن ھذه 

كذلك قانون العقوبات الجزائري ھو الآخر تناولھا من خلال فرض عقوبات شخصیة و 
 .مالیة

وعلى الرغم من وجود الإختلاف في معالجة ھذه المسألة بین الدول الأوروبیة التي 
ترى في الخمر مضرة صحیة فقط ،وبین الدول الإسلامیة التي یعتبر فیھا الخمر آفة 

ضرة. لا یمكننا أن نتجاھل الإلتزامات المتعلقة بالإتحاد الأوربي التي محرمة و م
تخصنا بسبب العلاقات التجاریة و الإقتصادیة المتزایدة التي تعرفھا بلدنا مع الإتحاد 
الأوربي الذي یضم كبار المنتجین في المواد الكحولیة، فھذا ما یجعل من الضروري 

الدول بخصوص الإشھار في ھذه المواد  وجود قوانین متجانسة وموحدة في ھذه
 .الخاصة

 
بالنسبة لمنتوج التبغ ھو الآخر یعد من المنتوجات المنبوذة من طرف كل القوانین       

سواء كانت أجنبیة أو عربیة، لكونھ منتوج مضر بالصحة. فبالرجوع الى الشریعة 
لمیة أنھ السبب في الإسلامیة،فإن  التبغ یعد من الخبائث، وقد أثبتت الدراسات الع

   .إنتشار العدید من الأمراض كالسرطان
المؤرخ  85/05من قانون الصحة رقم  65في التشریع الجزائري، نجد المادة          

. منعت إشھار التبغ، لكنھا لم تمنع عملیة بیعھ شریطة أن یكون 16/02/1985في 
ة". أما بالنسبة للتشریع المنتج حامل لبطاقة لاصقة تضم عبارة "التدخین مضر بالصح
 .الفرنسي، فقد تم منع إشھار التبغ في عدد من القوانین الفرنسیة
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نقصد  بھا الأدویة، المفاعیل البیولوجیة، المواد   بالنسبة للمواد الصیدلانیة:
الكیمیائیة، تركیب الجالینوس الطبیة، وأدوات الضمادة، والمواد الأخرى اللازمة في 

حیواني. للإشارة فإن ما سیتم  الحدیث عنھ الآن ھو یخص الإشھار الطب الإنساني و ال
الموجھ للجمھور، في حین نجد أن الإشھار الذي یكون موجھ الى المختصین في قطاع 
الصحة مسموح بھ وھذا بشرط أن یتضمن الإشھار المعلومات الضروریة الخاصة 

 .بالمنتوج
، جاءت بالنص  على ما 1999سنة  من مشروع قانون الإشھار ل 53لقد جاءت المادة  

یلي: " یخضع كل إشھار یتعلق بالأجھزة الطبیة و العلاجیة، ومؤسسات العلاج، 
والعلامات الطبیة و المنتوجات و الطرق التي لھا تأثیرات على الصحة الى تأشیرة 

 ."تمنحھا السلطات المؤھلة في أجل أقصاه أسبوعان من تاریخ الطلب
تنتج أن الإشھار التجاري المتعلق  بالمواد الصیدلانیة یكون  من خلال ھذا النص نس

مشروعا متى خضع للشرط القانوني الذي وضعھ  المشرع ألا و ھو الحصول عل 
 .التأشیرة

من المرسوم  13أما عن حالات الحظر فھي تلك التي جاء النص علیھا في المادة 
علام و الترقیة لصالح الجمھور حیث جاء فیھا  مایلي :"یمنع الإ 92/286التنفیذي رقم 

 : حول المواد التي
 لا یمكن الحصول علیھا إلا بوصفة طبیة -
 تحوي على مخدرات أو مواد من عقاقیر تؤثر على الحالة النفسیة -
مخصصة لمعالجة، السرطان ، السل ، الأمراض الجنسیة المتنقلة كسیدا، قلة النوم ، - 

 )41("...العقم

تجاري بالنسبة للمواد الصیدلانیة غیر مسموح بھ، إلا في الحالة لذلك فإن الإشھار ال
التي یكون فیھا المنتوج الصیدلاني غیر خاضع لتحریر وصفة طبیة وأن لا یكون 
معوض عنھ من طرف صندوق الضمان الإجنماعي. بإستثناء الحالات السابق ذكرھا، 

نا الحدیث عنھ. یصبح الإشھار مسموح شریطة الحصول على التأشیرة كما سبق ل
والجھة مقدمة التأشیرة تتمثل في وزیر الصحة بعد أخذ رأي موافق من لجنة المراقبة 

كما یجب أن تكون الرسالة الإشھاریة بالنسبة للدواء  )42(العلمیة و الطبیة للدواء.
مرفوقة ببیان تحذیر و أخذ الحیطة و الحث على اللجوء الى الطبیب المختص في حالة 

 .لأعراض مع التذكیر أن الأمر یتعلق بالدواءعدم زوال ا
ولكن ما یمكن ملاحظتھ بالنسبة للجزائر ھو غیاب الإشھار بالنسبة للمواد      

الصیدلانیة، وھذا حرصا من السلطات على الصحة العمومیة ھذا من جھة ومن جھة 
ویة من أخرى عدم وجود صناعة متطورة للأدویة في الجزائر أین یتم إستیراد ھذه الأد

 .الخارج
 

           
إذا كانت  حظر الإشھار حول بعض الخدمات (مھنة الطب، مھنة المحاماة): -ثانیا

الخدمات مما یجوز الإشھار فیھا، إلا أننا نجد إستثناءات في ھذا الشأن . فھناك صنف 
 : من الخدمات لا یجوز فیھا الإشھار التجاري وھي التي سیتم التعرف علیھا

ار بالنسبة لمھنة الطب : إن  مھنة الطب و جراحة الأسنان ھما من المھن حظر الإشھ
الحرة، وعلیھ یمنع كل طبیب أو جراح أسنان من القیام بجمیع أسالیب الإشھار 

 )43(.المباشرة أو غیر المباشرة

حظر الإشھار بالنسبة لمھنة المحاماة: أیضا في ھذا المجال جاء النص واضحا و 
ظر الإشھار التجاري بالنسبة لھذه المھنة المنظمة بموجب صریحا فیما یخص ح
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من  78حیث جاء في نص المادة  )44( 18/1/1991المؤرخ في  91/04القانون رقم 
 :ھذا القانون ما یلي

لا یجوز للمحامي أن یسعى الى جلب الموكلین أو القیام بالإشھار لنفسھ. كل إشھار "
الى إلفات أنظار الناس قصد استفادتھم من  یتم القیام بھ  أو قبولھ یھدف أو یؤدي

 "شھرتھ المھنیة ممنوع منعا باتا
والحكمة  من وراء ھذا الحظر ھي إعطاء صورة طیبة عن جھاز العدالة باعتبار أن 

 .المحامي مساعد للعدالة
وفي إطار الإشھار الشخصي، وإن كان المبدأ العام ھو تقیید مثل ھذه الإشھارات إلا 

فرنسي و بضغط من الكتابات الفقھیة التي مؤداھا أنھ ینبغي الإستفادة من أن المشرع ال
، جعل بعض الأشكال )45(مزایا الإشھار خاصة بالنسبة للمحامین الجدد و المبتدئین

الإشھاریة جائزة بالنسبة للمحامي على سبیل المثال : إرسال عبر البرید العادي أو 
 كتب و نشاطھ...الخالإلكتروني رسائل معلومات عامة عن الم

أما  الإشھار الوظیفي الذي یھدف الى التعریف بمھنة المحاماة و نشر مبادئھا في 
 )46(.المجتمع فھو جائز و تقوم بھ منظمات المحامین الجھویة أو الوطنیة دون سواھا

 
 خاتمة

إن التطور التكنولوجي الذي تشھده المجتمعات أدى بطبیعة الحال إلى  تطور سریع 
ال الإشھارات التجاریة. الأمر الذي جعلنا  نلاحظ أن القواعد والضوابط التي في مج

وضعھا المشرع الجزائري من خلال الترسانة القانونیة الموجودة في ھذا المجال 
كقانون حمایة المستھلك ، قانون الإعلام، بالإضافة الى المراسیم التنفیذیة على 

ودة، و التي  یمكن تلخیصھا في عدم وعي إختلافھا تظل عاجزة أمام النقائص الموج
المستھلك الجزائري بمدى خطورة الإشھار التجاري المضلل. ھذا دون أن ننسى بأن 
فكرة الإشھار التجاري في حد ذاتھا لاترقى لما ھي علیھ في المجتمعات المتقدمة التي 

ت، وھذا ینعكس تكون فیھا الرسالة الإشھاریة من الدعائم التي تقوم علیھا ھذه المجتمعا
بالإیجاب على المستھلك في ھذه الدول، أین تقل خطورة تعرضھ للتضلیل بخلاف 
المستھلك في مجتمعنا. ورغم ما یتسم بھ الإشھار التجاري من أھمیة، غیر أن المشرع 
الجزائري لم یفرد لھ قانونا خاصا یضبط فیھ القواعد المتعلقة بتنظیم الإشھار التجاري 

صوص قانونیة تنظم نقاطا مستقلة عن عملیة الإشھار. الأمر الذي فتح ، حیث إكتفى بن
 .مجالا واسعا للتضلیل في ھذا المجال

كما أن المشرع الجزائري إتسع في مضمون الإشھار لیشمل كافة الصور و الوسائل 
مركزا في ذلك على الرسالة الإشھاریة فقط، دون أن یتحدث بتفصیل أكثر عن المعلن 

المكلفة بالإشھار. بالإضافة إلى غیاب رقابة قانونیة على النشاطات و الوكالات 
الإشھاریة. حیث أنھ لحد الآن لا یمكننا القول بوجود ھیاكل وجھات مكلفة بالرقابة 

 .المباشرة عل الإشھارات التجاریة
وأمام ھذه النقائص التي أشرنا إلیھا ، یمكن تقدیم جملة من الإقتراحات في ھذا المجال 

ى من خلالھا إلى إیجاد  حلول  وتطبیقھا على أرض الواقع، ھذه الإقتراحات نسع
 :تتمثل في

ضرورة سن قانون جدید ینظم العملیة الإشھاریة ، آخذا بعین الإعتبار النقائص  -
السابق وقوعھا في ھذا المجال. وإعتماده بمثابة السند القانوني الذي یرجع إلیھ 

 .إثر العملیة الإشھاریة المستھلك في حالة وقوعھ للضرر
تنظیم القواعد و النقاط الرئیسیة المتعلقة بالمعلن و الوكالات المكلفة بالإشھار.  -

والعمل على تأسیس ھیئة خاصة وظیفتھا ضبط ومراقبة العملیة الإشھاریة على أن 
 .تتكون ھذه الھیئة من الأعوان الإقتصادیین وممثلین عن المستھلك
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لقول بأن الإشھار التجاري یبقى یسیر دون تشریع خاص بھ. وفي الأخیر یمكننا ا
وحتى تكون للقواعد الوقائیة المنظمة للإشھار التجاري فعالیة فإن الأمر لا یقتصر فقط 
على ضرورة سن قانون للإشھار و المصادقة علیھ، بل وجب إنشاء مكاتب متخصصة 

لة الإشھاریة قبل بثھا أو لضبط الإشھار التجاري ، وظیفتھا الرقابة القبلیة للرسا
  .نشرھا
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